كان كلامنا المتقدم في الدليل الثالث الدال على عدم جواز الاحتياط بالإتيان بالعبادة المشكوك وجوبها،وقلنا: إن هذا الدليل يقول: إن العبادة عباديتها لا تتحقق إلا بقصد امتثال أمرها، وقصد امتثال الأمر موقوف على إحراز الأمر في رتبة سابقة، فإن أحرز الأمر، أعم من أن يكون واجباً أو مستحباً، فبها ونعمة، وإن لم يحرز فلا يستطيع المكلف أن يأتي بالعبادة على نحو قربي،وقد ناقشنا هذا الاستدلال وبينا أنه غير وجيه، باعتبار أن العبادة يمكن أن يؤتى بها بنحو تكون مقربة إذا قصد أن تكون لله تعالى، ولذلك من الأمور البدهية عند المتشرعة أنه حتى الأمور التوصلية إذا تقربنا بها إلى الله تكون من الأمور التعبدية، بمعنى أنه يتحصل بها الثواب وترتفع بها الدرجات وتحط بها السيئات، وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان.

 ثم أشكل الماتن بإشكال: لو كان إحراز الأمر لابد منه لانسد باب الاحتياط في الموارد التي لا نتمكن من إحراز الأمر فيها، والحال أن العلماء مجمعين على مسوغية الإحتياط، فسيرتهم وسيرة الصالحين، وفتاواهم كلها مطبقة على مسوغية الإحتياط في الموارد التي لا يتمكن المكلف من إحراز الأمر فيها...
إن قلت: كلامنا ليس في الموارد التي لا يتمكن المكلف من إحراز الأمر فيها، كلامنا في هذا أنه يمكن، ما راح ما فحص، وكم فرق بين المقامين؟ يقول لا فرق، المقامان من وادٍ واحد، والقول بوجود فرق بين المقامين تحكم لا دليل عليه، تم.

كلامنا في هذا اليوم في الدليل الرابع الدال على عدم مسوغية الاحتياط في العبادة المشكوكة الوجوب أو الاستحباب ما لم يفحص المكلف فيصل إلى العلم، أو يتعذر عليه العلم فيسوغ له الاحتياط، كان الاستدلال على هذا....

هذا الاستدلال الرابع مشار إليه في مطاوي كلمات الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم في ثنايا كلماته دائماً يشير إلى هذا الاستدلال، وخلاصة هذا الاستدلال كالتالي.....

طيب، نحن الآن بعد أن تعرفنا على النزاع الموجود بين العلماء في هذه المسألة، لماذا أنا أجيء بهذا الكلام، حتى تصير الصورة واضحة، ولكن هو ليس فيه هذا الكلام، ولكن أنا أريد أوضح الفكرة، يعني هذه تتمة من عندي، وتالي راح أذكر الدليل....

بعد أن تعرفنا على الآراء والنظريات في هذه المسألة، ثم نظرنا، رأينا بعض المؤمنين يصلون في أول الشهر ركعتين، قلنا: لماذا لا نحتاط، لاندري، لعل الإتيان بركعتي أول الشهر واجبة، خلنا نحتاط، قال واحد: ابحثوا! قلنا لا حاجة إلى عناء البحث هذه صلاة، وهؤلاء مؤمنين، يقول: لا تقع هذه الصلاة عبادة، لماذا؟ يقول: نشك في كونها تتحقق على وجه العبادية، نعم نشك إذا أتينا بها محتاطين، دون فحص وتنقيب، نشك أن هذا العمل الذي أتينا به يقع على وجه العبادية أم لا؟ وإذا شككنا، حتى يقع العمل عبادياً  يصير لابد من الفحص في رتبة سابقة، لأننا إذا شككنا كان مقتضى الاحتياط لتحقق وتحصل عبادية العبادة هو البحث أولاً، فإن ظفرنا بدليل بها ونعمة، وإن تعذر ساغ لنا الإتيان، لأنه قلنا في حال التعذر يجوز أن نحتاط، لكننا إذا أتينا دون فحص وتنقيب، ماذا يصير؟ يصير على خلاف مقتضى قاعدة الاشتغال التي تقول، لأنه نحن عندنا شك في أن هذا العمل حتى يؤتى به عبادياً، هل يسوغ أن يؤتى به عبادياً قبل الفحص عن دليله والظفر به أو عدم الظفر؟ أو لا، يسوغ للمكلف أن يحتاط وإن لم يفحص؟ فمقتضى قاعدة الاشتغال ماذا تقول؟ تقول: حتى تتخلص من الشك في تحقق العبادي على وجهه أن تفحص أولاً، فإن لم تفحص يبقى عندك الشك هذا مستمر، هل وقع هذا الأمر عبادياً؟ تقول: والله ما أدري، لأنه فيه إشكال من قبل بعض العلماء، والمسألة غير متضحة، فما تستطيع أن تتيقن بوقوع المأتي به على وجه العبادية، إلا إذا فحصت أولاً، رأيت كيف؟ هذا تقريبي أنا، وتقريبي أوضح من تقريب الماتن، الماتن قليلاً ماذا؟ كلامه فيه إرباك، لكن هذا هو المطلب....
قد يقول قائل: لماذا إذا شككنا بوجوب الفحص في الأمر العبادي لماذا لا نجري أصالة البراءة عن وجوب الفحص؟ يقول: ما تقدر تجري أصالة البراءة عن وجوب الفحص، لأنه متى تسطيع أن تجري أصالة البراءة؟ في الشك في التكليف، وهذا في الحقيقة شك في المكلف به، يكون ننتبه، ليس في التكليف، يعني نحن عندنا شيء، فنقول إن هذا الشيء هل نحرزه على وجهه أم لا؟ شك في المكلف به، ولذلك في موارد الشك في المكلف به يجيئون بقاعدة الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فما تقدر تقول هنا أجري أصالة البراءة عن وجوب الفحص، وحتى تعرف متى يسوغ لك أن تجري أصالة البراءة ومتى لا يسوغ لك أن تجريها! 

هذا قلنا، أولاً في موارد الشك في المكلف به ما تستطيع تجري أصالة البراءة، بل لابد أن تجري أصالة الإشتغال، أما في موارد الشك في التكليف، أصالة البراءة وعليك بالعافية أيضاً، لأنه لا تدري، فيه تكليف أو ليس فيه تكليف! تقول براءة، وبما أن المورد من موارد الشك في المكلف به، باعتبار نحن نشك في تحقق شرط في هذه العبادة، فنبقى بعد الإتيان بهذه العبادة لاندري وقعت عبادة أو ما وقعت عبادة فما نقدر نجزم بوقوع المأتي به، صلينا (الله أكبر) وما شاء الله، وخشعنا وخضعنا في أثناء الصلاة، ولكن لاندري مقربة أو غير مقربة، بعدما أتينا قلنا ماندري، خلونا نطالع كتب الأحاديث أولاً وفتاوى العلماء، ما رأيكم في هذا الدليل؟ 

يقول الماتن: لولا أنه ذكر في ثنايا كلمات الشيخ لكان عدم الإلتفات له أولى، لأنه لا يستحق الذكر أصلاً، إذ أنه على خلاف إجماع الأصوليين في موارد متعددة:

أولاً: راح نقول لكم، انظروا، من الأمور المتفق عليها بين الأصوليين المتأخرين على الأقل، انظروا، الشك في الأقل والأكثر الإرتباطيين مجرى للبراءة أو الاشتغال؟ 

البراءة عند أكثر الأصوليين المتأخرين، بل عند كلهم، إذا أنا أحدى عشر جزء، شككت في الجزء الحادي عشر وعندي عشرة أجزاء، لا أدري السورة جزء أم ليست جزءاً، أقدر أجري البراءة باطمئنان كما مر علينا في الكتب الأصولية في أكثر من كتاب، هذا نفسه، بما أنني أشك في وجوب الفحص فأستطيع أن أجري البراءة، أقول إن هذا ليس يعني شرطاً، من موارد الشك بين الأقل والأكثر الإرتباطيين، أو الاستقلاليين وهو واضح بعد أنه جريان البراءة، ولو قلنا: لا من هذا ولا من هذا، فقلنا: كل الأصوليين يتفقون على أنه إذا شك في جزء، في شرط، في مانع، في في،،، يجرون أصالة الإطلاق اللفظي، يعني عندنا مثلاً دليل الاحتياط، دليل عام، في العبادات والمعاملات، أشك أنه، لأنه موجود عندنا أوامر تقول احتط لدينك،وهذا يقولون يشمل الواجبات والمستحبات، أشك في أن الاحتياط في الأمر الواجب أو المستحب لا يمكن أن يؤتى به قربياً إلا بعد الفحص، فالأصل إطلاق دليل الاحتياط ينفي اشتراط الفحص، إن قلت: لا، لو كان التمسك بالإطلاق اللفظي ينفي شرطية هذا الشرط لما وقع العلماء في جدلٍ، كل واحد يرد على الآخر، فجدلهم كاشف عن أن المسألة فيها (إنّ) مثلما نقول، ما أدري تعرفون ما معنى فيها (إنّ)؟ تعرفون معناها، فيها شيء، فالمسألة إذاً ماذا؟ ليس بهذا الوضوح تقول تمسك بالإطلاق، لو كان التمسك بالإطلاق اللفظي لما وقع هذا الخلاف بين العلماء، فوقوع الخلاف بينهم دليل على أن الإطلاق اللفظي قليلاً ما يمكن أن يجرى، يقول: لا، كم من الموارد يقع فيها اختلاف بين العلماء والإطلاق على حاله، محكم، لا إشكال فيه، ولو قلت: لا أريد التمسك بالإطلاق اللفظي،فليكن، الشارع أنا أسألكم، لما يقول: احتط لدينك، في مقام البيان أو ليس في مقام البيان؟ في مقام البيان في العبادات والمعاملات، لو كان عنده شيء يريد يضيفه لكان قال: انظر، انتبه إذا مورد شك في العبادة لا تحتاط فيها إلا بعد الفحص عنها، يقول هكذا، فبما أنه في مقام البيان فنقول في هذا الإطلاق المقامي بعد محكم، إذا قلت لا تريد تتمسك بالإطلاق اللفظي، الإطلاق المقامي فيه الكفاية والمكاسب، وبقية كتب الأصول كلها والفقه، أو لا؟ إطلاق مقامي هذا لا إشكال فيه، فإذاً اتضح عندنا:
واحد: انظروا المناقشات، واحد يقول الماتن: أن سيرة العقلاء بينة الوضوح، واضحة الدلالة، مفيدة لنا أجمعين، أن من أراد أن يأتي بشيء يكفي في كون المأتي به على طبق الأمر، لا يشترط أكثر من ذلك، ولو شك في شيء أنه شرط أو مانع أو جزء، ماذا؟ لا يحتاج إلى مؤونة عناء وبحث وزيادة، يأتي به والحمد لله يقع على أكمل وجه وأتم صفة وأعظم مأتي به، بعد أكثر من كذا الله ما يكلفنا، وإذا شككنا في اعتبار قصد القربة، قصد الوجه، قصد التمييز، وجوب الفحص، وما إلى ذلك من الأمور التي نشك في دخلها في تحقق كون المأتي به عبادياً، نسطيع جازمين أن ننفيه بأصالة الإطلاق، قلت: ما نقدر نتمسك بالإطلاق لكون وقع هذا....

نقول: افرض أنه ما يمكن أن نتمسك بالإطلاق، طيب، ممكن نتيجة الإطلاق، إذا قلنا، تقول: يستحيل هذا مثل قصد القربة قالوا ما يمكن أن يقيد لأنه جاء من قبل الأمر، قلنا يمكن التقييد به بنتيجة الإطلاق، فلو كان له دخل لكان للشارع طريقة لبيانه، فبما أنه ما بينه، فعدم بيانه يدل على أنه ليس له أي دخل، قلت: هذا بعد ما يفيدنا، لأن نتيجة التقييد مثلاً نحن ما نريدها، لأنها تتوقف على مزيد دقة نظر وإمعان فكر، نقول الإطلاق المقامي، فإذاً أي شيء تجيء تأتون به لا نرى أنه مفيد، يعني جميع الوجوه ما نرى لها دخل في لزوم وجوب الفحص في العبادة المشكوكة الوجوب أو الاستحباب لتكون على وجه العبادية، وإذا لم يفحص لم يسغ له أن يحتاط، ما فيه هذا الكلام هذا، إن قلت: الشيخ الأعظم، المحقق النائيني، علماء كبار، نقول: فليكن، نحن أبناء الدليل، الشيخ الأعظم افرض قال شيئاً أو المحقق النائيني قال شيئاً، يعني نحن ما يمكن أن نقلد غيرنا، بل نرى دليلهم، فإن أفادنا، رأينا فيه متانة قوة، اتبعناه، وإن رأيناه موهوناً، كما رأينا كل الأدلة موهونة، تركناها، وقلنا نعم يتمكن الإنسان المؤمن الخير أن يحتاط دون فحص في الأمور التعبدية، يعني في الحقيقة الأمر التعبدي له طريقان كالتوصلي، له طريقان لامتثاله، ممكن أن يفحص ويظفر بالدليل أو لا يظفر ثم يحتاط ويمكن مباشرة يحتاط، وكل الأدلة السابقة سبرناها، فلم نر أنها تغني أو تسمن من جوع، ما رأينا لها فائدة أصلاً، ما رأينا لها شيئاً...
يقول: وأريد أن أعطيكم شيئاً جديداً أيضاً، تستفيدون منه، ما هو الشيء الجديد، يقول هذا الشيء الجديد مجرد أن تسمعوا به وتتأملوا فيه قليلاً وليس كثيراً، قليلاً، تعرفون أن كل ما قيل من أدلة أصلاً المفروض لا ننظر إليها، ونرى صحة الاحتياط من دون فحص وتنقيب، ما هو هذا؟ يقول: انظر إلى قاعدة التسامح في أدلة السنن، ماذا تقول هذه القاعدة؟ من بلغه، أليس كذلك؟ من بلغه ثواب عمل على شيء فأتى به كان له ذلك الثواب وإن لم يكن ما بلغه صحيحاً، انظر هذا يفيدنا في هذا المورد، من أين يفيدنا؟ لأن الثواب عادة يترتب على الأمور التعبدية وليس الأمور التوصلية، هذا أولاً، ولا تقول لنا هذه قاعدة التسامح في أدلة السنن: روح ابحث أولاً، بل تقول: خلاص أنت جئت به، أتيت به لأجل أن تحصل على الثواب، راح الله يعطيك الثواب، يرتب الثواب عليه، عرفنا؟ طبعاً فيه نقاش، وفيه كذا في الدلالة، ولكن قد واحد يقول إن هذا، القاعدة محمولة على الأمور مثلاً التوصلية؟ يقول: قطعاً لا، لأن الثواب أصلاً لا يترتب إلا على الأمور التعبدية...
إن قلت: لعل قاعدة التسامح مقيدة بعدم التمكن من الفحص، نعم، إذا لم يتمكن الإنسان من الفحص، كان نعم إذا أتى بالعمل له الثواب، قال لك مثلاً: إذا بلغك عمل، قال لك: هذا العلم إذا أتى به المكلف له ثواب عتق رقبة، وأيضاً! وله مائة درجة في الجنة، ويحط عنه مائة سيئة، قمت أنت: الله أكبر، وصليت، أتيت بذاك العمل، مثلاً في ليلة الثلاثاء، إذا صلى الإنسان ثلاث ركعات، ما فيه، ولكن نحن نقول مثلاً، بيان مثال يعني، أتم ركوعهن وسجودهن، ثم سجد سجدة طويلة، كان له كذا من الثواب وكذا من الثواب، ويحط عنه كذا من العقاب وكذا من العقاب، قام الإنسان أتى، جاء يوم القيامة، رأى ما في ميزانه ثواب، فتش من هنا ومن هنا، قال ما فيه، قال: وتلك الصلاة التي صليتها، للملك، يتحدث مع الملك، التي ليلة الثلاثاء صليتها، قال: ما فيه هذا الكلام، قال: وأنا تمسكت بقاعدة التسامح في أدلة السنن، كان موجود حديث وتمسكت، قال: تمسكت، إذاً هذا عبادة، خاطبوا الملائكة، قال: نعم له، أعطوه، رأيت كيف؟ أمر عبادي، خصيم مبين الإنسان....
الحمد لله، تقولون أن هذا على الأمور التي ماذا، الإحتياط نقول على عدم الفحص، إذا لم يتمكن من الفحص هذا غير صحيح، لأنه قلنا أصلاً الفحص نحن قلنا نتمسك بالإطلاق اللفظي وبالإطلاق المقامي وبنتيجة التقييد، وما أدري بماذا أيضاً....

إذاً ما نقدر نقول في صورة، نقول: لا، نحمله على التوصليات، نقول:لا، الأصل في أن العبادة التي يترتب عليها الثواب في التعبديات...

وإن قلت: لالا، هذه (لا) الثانية تأكيد للأولى، مثلما ورد، لاتقولون الحرف لا يؤكد الحرف، موجود في قطر الندى وبل الصدى....

.....

موجود:

لا لا أبوح بحب بثنة أنها
 أخذت عليّ مواثق وعهوداً

في قطر الندى موجود، (لا) الثانية، يقولون توكيد للأولى....

....

غلط هذا يا حبيبي يكون تتأمل في العربية...

يقول: عندي دليل بعد الواحد مجرد يسمع بهذا الدليل يصاب بحالة اطمئنان وجداني، بعد لو تجيء له تالياً أي شبهة لا يصدق بها، وأنا صراحة ارتحت لهذا الدليل، أراه دليلاً حلو، ذوقي، وجداني حلو، انظروا ما هذا الدليل....

يقول: الشارع المقدس يعلم بالمكلفين وحالاتهم المتعددة في امتثال تكاليفه المستحبة والتي يحتاط بها أو لا يعلم؟ عليم حكيم، أليس كذلك؟ لماذا ولا تنبيه فيه، ما فيه موجود ولا تنبيه في الرواية على لابدية الفحص قبل الاحتياط، لو كان الفحص له دخل في الاحتياط لنبه عليه، على الأقل لو برواية غير معتبرة ضعيفة، ما فيه هذا الكلام، بل كل الروايات تذكر بأهمية الاحتياط في العبادات والمعاملات، في أمور الإنسان أجمعها، وهذه السيرة جرت على ذلك، سيرة المتشرعة، طبقاً لعدم تنبيه الشارع، فلو كان الفحص دخيلاً لنبه الشارع عليه، بالخصوص وهو يعرف أن ديدن الناس على، ديدن المتدينين الناس الخيرين الطيبين الذين يريدون أن يصلوا إلى مقامات ورتب، يحتاطوا في الأمور، أليس كذلك، فلماذا قال لهم: انتبهوا، يا الناس الطيبين الخيرين، ترى مايمكن أن تحتاطوا إلا بعد الفحص، فعدم ذكره لأي تنبيه دليل على عدم وجوب الفحص، خوش دليل،أنا أراه، عندي أنا، أنتم طبعاً عندكم كل واحد باختياره، قلنا هنا فيه بياض وكل واحد يكتب ما شاء ويناقش المصنف، لكن أنا صراحة ارتحت لهذا، أراه حلواً، جداً حلو، ذوقي، صحيح الشارع يريد يعلم بحالات الناس، كلها، والأئمة (عليهم السلام) والحالات المختلفة، ليس هو في عصر من الأعصار أو في مصر من الأمصار، كل الناس، أصلاً هذا ديدن المتشرعة أن يحتاطوا في الأمور التعبدية وغيرها، الناس الخيرين الزينين، فلو كان الفحص له دخل، لبين ذلك ولو في روايات يعني غير معتبرة، لكن لانرى أي بيان، حلو أو ليس بحلو هذا؟ حلو وجميل أنا أراه....

وأنا نسيت شيئاً، يقول الماتن: وهذا أيضاً اعترف به الشيخ الأعظم، قال: صج، صج أيضاً، صج أن الفحص لو كان له دخل لنبه عليه في الجملة، فعدم التنبيه عليه دليل على عدم مدخليته، يعني ليس فقد الماتن، يبدو حتى كان الشيخ الأعظم قليلاً، يعني شاك في الأدلة التي جاء بها، وما عنده جزم وقطع بها، بالرغم أنه كان يعتمد كثيراً عليها، ولكن هذا الدليل الذوقي الوجداني يبدو أن له تأثيراً كبيراً، الذي أنا أستذوقته....
تطبيق:
ما أحسن الأدلة البسيطة التي تفيدنا، نحن ما علينا من الدليل العميق الذي لا يفيدنا، علينا بالشيء الحلو البسيط الذي يفيدنا...

....

طبعاً، أصلاً سيرة كل الناس الآن على ذلك، ولذلك قلنا نحن جئنا في الأمور التعبدية والتوصلية كذا، الناس دائماً يحتاطون، أليس كذلك؟ كله يحتاطون...

أنا سأقول لكم الآن، ما أكثر العلماء الأعاظم، أنا أذكر بعض العظماء حدثنا عنه أستاذنا الشيخ الوحيد (يحفظه الله)، يقول: هذا قضا عبادة والديه، أبوه وأمه، ثلاث مرات....

....

عنده وقت مبرمج، وليس مثلنا هالأيام دائماً جالس، هذا يطالع مثلاً ثمان ساعات، عنده كل يوم يضع له أربع ساعات، اثناعشر ساعة إلى ستة عشر ساعة يشتغل في اليوم، كم ينجز منجزات ما أكثرها...يقول: مرة على أساس اجتهاده، هذا مرة، ومرة على أساس الاحتياط، ومرة على أساس مقلديهما....

...

لا، ليس وسواساً، ليس مثلنا هذه الأيام مشغول كثيراً، بمطالعة التلفزيون وقراءة المجلات والدوريات وهذا، أول ما عندهم إلا قليل، كتب العلم،  فلما يبرمج نفسه أنه يطالع مثلاً ست ساعات في اليوم، وهذا كم يطلع عالم الذي يطالع ست ساعات؟ كبير عملاق، ثم يصير عنده إذا عنده قدرات جسدية وكبيرة، يكفي أنه فقط كل يوم يقعد يحتاط لنفسه ولوالديه لمدة ساعتين، تراه في خلال خمس ست سنين يسوي كل هذا المنجز، ترونه كبيراً لكنه سهل، بالبرمجة كل شيء سهل....

....

ويمكن بعضها طبعاً، وليس كلها...

....

لا، هو نفسه مارس، ولم يؤجر، بل هو مارس....

....

هذا بحث ثاني...

تطبيق: 

الرابع: أنه لو فرض قصور الوجوه المتقدمة عن إثبات لزوم الفحص مع القدرة عليه، وعدم مشروعية الاحتياط بدونه فلا أقل من كونها هذه الوجوه توجب للمكلف الشك الذي يكون المرجع فيه قاعدة الاشتغال بالتكليف، وقد أشار إلى ذلك الشيخ الأعظم في ذيل كلامه المتقدم في الوجه الأول، بل صرح به في غير المقام، قال: هذه الوجوه التي ذكرت من قبل العلماء تستدعي الاحتياط، لأن هذا الشرط ليس مثل بعض الشروط التي يمكن ماذا؟ تجري عنها البراءة، وتقول أنها ليس لها دخل في حيز الأمر، ولذلك ليس على حد سائر الشروط المعتبرة في الواجب داخلاً في حيز الأمر وقيداً في المأمور به، لنرجع فيه مع الشك إلى أصالة البراءة، لماذا؟ يقول: لامتناع أخذ ما لا يتأتى من قبل الأمر في متعلقه، فهو ماذا؟ كقصد التقرب من الأمور المعتبرة في تحقق الإطاعة، والذي نعلم أنه ماذا؟ إذا ما نأتي بالمأمور به بقصد امتثال أمره نشك في كونه عبادة، ونشك في تحقق الغرض، لاحتمال دخله في حصول الغرض فما نسطيع أن نأتي بالعبادة المشكوكة الوجوب إلا بعد الفحص عنها.

ولذلك يقول: فمع احتمال دخله في العبادة يشك في تحققها وسقوط الأمر بدون الفحص، ومقتضى قاعدة الاشتغال بالتكليف لزوم إحراز الفراغ عن الفحص بالإتيان بجميع ما يحتمل أنه دخيل في الإطاعة المسقطة للأمر.

وفيه: أن الإطاعة من مختصات العقل التي لاتصرف للشارع المقدس فيها، والإطاعة عبارة عن الإتيان بالمأمور به بما، الإتيان بما يطابق المأمور به بأي وجه اتفق، ونحن لو احتطنا، أتينا به أكثر من مرة، قطعاً أوقعناه على الوجه المعتبر، هذا يكفي، كما في التوصليات، وكل ما يعتبر زائداً على ذلك، حتى قصد التقرب الذي أشار إليه بعض العلماء، لابد من رجوعه لباً إلى المأمور به، ولابد في إثباته من قيام الدليل الكاشف عن أخذه في المأمور به، ولو بنتيجة التقييد، وقد قلنا إنه إذا لم يؤخذ لا بدليل معتبر ولا بنتيجة التقييد نرجع إلى التمسك بالإطلاق، إن قلت: كيف نسطيع أن نتمسك بالإطلاق مع وجود هذا الخلاف؟ يقول: على الأقل نقدر نتمسك بالإطلاق المقامي، لأن هذه الأدلة التي تقول لنا احتط لدينك في مقام البيان، لو كان فيه شيء مأخوذ لبين، ولو غض النظر عن ذلك أمكن التمسك بالإطلاقات المقامية بعد كون الأمور المذكورة مما لا يرى العرف دخلها في الإطاعة، فعدم تنبيه الشارع المقدس عليها يكشف عن عدم تصرفه في كيفية الإطاعة، وإيكال ذلك إلى طريقة العرف، هذا العرف كذلك، ولو غضضنا النظر عن ذلك، أيضاً نستطيع التمسك بأصالة البراءة،لماذا؟ إما لما تقدم عندنا من رجوع الشك في ذلك إلى الشك في قيد المأمور به الداخل في حيز الأمر،  لأنه نشك في دخالة قيد أو شرط، الأصل ماذا؟ في موارد الدوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين والإرتباطيين، قلنا المجرى البراءة، فيكون كسائر موارد الدوران بين الأقل والأكثر الإرتباطيين، أو لحكم العقل بعدم تنجز الغرض الواقعي من التكليف، هذا أنا ما بينته في الشرح، هذا حلو أيضاً الوجه الثاني، لأنه أيضاً العقل يحكم بعدم تنجز المأمور به بأكثر مما قام عليه البيان، يعني المشكوك، نشك بأن وجوب الفحص له دخل، عقلنا ينفيه، أليس كذلك؟ إلا بالمقدار الذي قامت عليه الحجة، كما ذكر ذلك أيضاً في مبحث الدوران بين الأقل والأكثر الإرتباطيين، وسيأتي مزيد تتمة في مبحث التعبدي والتوصلي، هذا تمام ما ذكر في المقام، وقد عرفت عدم نهوض شيء مما ذكره الأصوليون بالمنع عن الاحتياط في محل الكلام، فلابد من البناء على جواز الاحتياط، والبناء على جواز الاحتياط هو الذي يتطابق مع مرتكزات العرف والمتشرعة، بل لعل ذلك هو المستفاد من نصوص قاعدة التسامح في أدلة السنن الظاهرة في المفروغية عن مشروعية الاحتياط، والحث عليه، أخوك دينك فاحتط لدينك، فإن تقييد هذه الأوامر بصورة تعذر الفحص بعيد جداً، بعيد، لأنه لو كان يقول نعم نحملها على عدم التمكن والتعذر من الفحص، بعد ظهورها في الحث عليه بمجرد البلوغ، بلغك فعملت، وأبعد منه تقييد هذه النصوص بالأمور التوصلية، لأن العبادات المعروفة هي المتيقن من مورد النصوص لكونها هي الفرد الشائع المألوف للمتشرعة، من العمل الذي يترتب عليه الثواب، وأحسن دليل قلنا الذي حلو وذوقي، بل إهمال الشارع للتنبيه على امتناع الاحتياط في محل الكلام، مع كون هذا وجوب الفحص، الناس غافلون عنه، نحن الآن، كثير منكم لعله، لما بينت المسألة الأصولية التفت لذلك، وإلا كان في الأصل يقول له احتاط وما عنده مشكلة، مع كونه مما يغفل عنه العرف، بل المتشرعة، لما عرفت من سيرتهم ومرتكزاتهم التي قد يستفاد منها القطع بمشروعية الاحتياط، فلا نحتاج مع ذلك للرجوع للأدلة فضلاً عن الأصول....
وقد اعترف بهذا الشيخ الأعظم، كل كلامنا أين هذا؟ في الواجبات الاستقلالية، الواجبات الضمنية صار من باب أولى، كما اتضح من خلال الدليلين الأخيرين.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
